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  بيان من رئيس مجلس الأمن    
  

، بــشأن ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني١٩، المعقــودة في ٦٧٠٥في جلــسة مجلــس الأمــن   
العمل على بسط سيادة القانون وتعزيزها في مجال صـون الـسلام            ”نظر المجلس في البند المعنون      

  :، أدلـى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم المجلس“والأمن الدوليين
يؤكـد  و  وبإعمالهـا،   القـانون   بـسيادة  ميـع الج التزامبضرورة  قر مجلس الأمن    ي”    

ا لا غـنى    عنـصر ، بوصف ذلك     التي يوليها لتعزيز العدالة وسيادة القانون      الحيويةالأهمية  
  .التراعات المسلحةنشوب لتعايش السلمي ومنع عنه ل

، م المتحـدة  القـانون الـدولي وميثـاق الأم ـ      بمن مجددا التزامـه     يؤكد مجلس الأ  و”    
 هما لا بـد من ـ    وهمـا أمـران    ،الدوليوالقانون  قائم على سيادة القانون     الدولي  النظام  وبال
ــدول  ل ــشتركة في لتعــاون بــين ال ــ ،مواجهــة التحــديات الم ــسلا مم ــسهم في صــون ال م ا ي

  .والأمن الدوليين
للمنازعــات، ويــدعم ذلــك بــصورة التــسوية الــسلمية  ملتــزم بمــنمجلــس الأو”    

 الــسلمية بالــسبل منازعاتهــاتــسوية إلى دعوتــه الــدول الأعــضاء المجلــس يكــرر نــشطة، و
ويـشدد المجلـس علـى       .المنصوص عليهـا في الفـصل الـسادس مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة               

الــدور الرئيــسي الــذي تؤديــه محكمــة العــدل الدوليــة، وهــي الجهــاز القــضائي الرئيــسي 
لـدول، وعلـى العمـل القـيِّم الـذي          المنازعات القائمة بين ا    للأمم المتحدة، في الفصل في    

وتحقيقا لهذا الهدف، يهيب المجلس بالدول التي لم تقبل بعد بولاية المحكمـة             . تضطلع به 
  .وفقا لنظامها الأساسي أن تنظر في القيام بذلك

الإعــراب عــن قلقــه إزاء مــا تحدثــه التراعــات المــسلحة   مــنالأويكــرر مجلــس ”    
لولــة دون نــشوب التراعــات، وإعــادة إحــلال دمــار ومعانــاة، ويؤكــد ضــرورة الحي مــن

  تــوافرنبــألمجلــس ويقــر ا. الــسلام والأمــن في الحــالات الــتي ينــدلع فيهــا الــتراع بالفعــل 
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 أمـران والمجتمـع الـدولي     الوطنيـة   الحكومـات   كـل مـن     تضافر جهـود    ورادة السياسية   الإ
ــيا ــع نأساسـ ــشوب  في منـ ــات نـ ــاح والتراعـ ــاء النجـ ــادة إرسـ ــانون  في إعـ ــيادة القـ  سـ

  .احترامهاو
 حالـــة أكثـــر الفئـــات ضـــعفازاء إقلقـــه ويعـــرب مجلـــس الأمـــن مجـــددا عـــن ”    

الفئـات  و بمن في ذلـك النـساء والأطفـال          ،اعات المسلحة ترالمن   المتضررةالمجتمعات   في
ويعــرب المجلــس عــن قلقــه بــصفة خاصــة إزاء العنــف    . الأخــرى والمــشردونالــضعيفة 

 ١٣٢٥ في هـــذا الـــصدد إلى القـــرار الجنـــسي والجنـــساني في حـــالات الـــتراع، ويـــشير
  .المسألة وغيره من القرارات المتعلقة بهذه) ٢٠٠٠(
ــق ويؤكــد مجلــس الأمــن مجــددا أن   ”     ــتحقي ــسلام ال ــستلزمدائم ال ــاع نهــج  ي  اتب

التنميـة  والأنـشطة المتعلقـة ب     يـة الأمنو ةسياسي الأنشطة ال ـ  يقوم على الترابط بين   متكامل  
يـشدد  و .سيادة القانون والعدالـة   ب و ،ة بين الجنسين   المساوا يشمل ، بما وحقوق الإنسان 

نـع  لمحـد العناصـر الرئيـسية       أ بوصـفها في هذا الصدد على أهميـة سـيادة القـانون           المجلس  
  .، وبناء السلام التراعاتوتسوية ، وحفظ السلام،اعاتنشوب التر

علــى أنــشطة المــساعدة المقدمــة  الوطنيــة الــسيطرةمــن بأهميــة يقــر مجلــس الأو”    
الـتي يمكـن للمـواطنين    الأمن والعدالة    وتعزيز مؤسسات  ، القانون ال إرساء سيادة  مج في

 والرخـاء  التماسـك الاجتمـاعي     م وتعمل علـى تحقيـق     احتياجاتهاللجوء إليها والتي تلبي     
يط المجلس علما في هذا الصدد بالمبادرات التي تتخـذها بعـض البلـدان               ويح .الاقتصادي

ة في كفالـة الــسيطرة الوطنيـة علــى أنـشطة المــساعدة    المتـضررة مــن التراعـات للمــساعد  
  . البلدانالمقدم لتلكدعم ، والنهوض بنوعية ال القانونالمقدمة في مجال إرساء سيادة

 داخـل ت  اقـدر البـضرورة تعزيـز الجهـود الراميـة إلى بنـاء             مـن يقر مجلس الأ  و”    
لقــضاء   الــشرطة والنيابــة وا ولا ســيما داخــل قطاعــات   ،الأمــنوالعدالــة  مؤســسات
ويشير المجلس في هذا الـصدد إلى ضـرورة تكثيـف الجهـود ضـمانا لـتمكين        . والسجون

البلدان المتضررة من التراعات من الحصول على طائفة واسعة من الخـبرات، ولا سـيما            
مــن البلــدان الناميــة، وذلــك مــن أجــل بنــاء قــدرات مؤســسات العدالــة والأمــن علــى     

  .فعال نحو
الفريــق وســيادة القــانون الــتي تبــذلها وحــدة هود الجمــن بــيرحــب مجلــس الأو”    

يـشجع  القائمـة، و ولايـات  ال ، في إطـار المعني بالتنسيق والموارد في مجـال سـيادة القـانون        
المتعلقــة نــشطة الأ في والاتــساق التنــسيق ضــمانا لزيــادةمزيــد مــن الجهــود  علــى بــذل 

طلــب ذا الهــدف، ي وتحقيقــا لهــ. مــن التراعــاتالمجتمعــات المتــضررة القــانون فيبــسيادة 
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توضـــيح الأدوار  الراميـــة إلى زيـــادة   الأمـــين العـــام أن يواصـــل جهـــوده    إلىالمجلـــس 
مـم   الأ  داخـل منظومـة    سـيادة القـانون   المتعلقة بأنشطة محـددة مـن أنـشطة         والمسؤوليات  

وكالــة مــن   المتــوافرة لــدى كــل والقــدراتةالقــولنقــاط  بالاســتناد إلى تقيــيم ،المتحــدة
المتـــضررة  الـــدعم إلى البلـــدان زيـــادة الفعاليـــة في تقـــديم الـــة، وذلـــك لكفوكـــالاتال
  .لتراعات من

ــة أن الجريمــة المنظمــة مــع القلــق مــن مجلــس الألاحــظ ي”     والاتجــار عــبر الوطني
 ،لأمن الـدولي في منـاطق مختلفـة مـن العـالم           خطيرا ل تهديدا   يمكن أن يشكلا     بالمخدرات

 أن تهــدد أمــن البلــدان المدرجــة في ويلاحــظ أيــضا أن هــذه الجــرائم عــبر الوطنيــة يمكــن
ويشجع علـى تنـسيق     جدول أعماله، بما في ذلك الدول التي تمر بمرحلة ما بعد التراع،             

مكافحـة  سـياق    في   ، فضلا عن الدول الأعضاء     التي تتخذها الأمم المتحدة،    جراءاتالإ
د المنطبقـة، وبـذل جهـو    الوطنيـة والدوليـة   مـن خـلال إنفـاذ القواعـد     ،هـذه التهديـدات  

  . في هذا الصدد، والاضطلاع بمبادرات إقليمية لبناء القدراتدولية طويلة الأجل
ــع أطــراف التراعــات المــسلحة إلى    مــنمجلــس الأويكــرر ”     ــه جمي ــاء  دعوت الوف

 واتخـاذ جميـع الخطـوات       ،تزامات المنطبقة عليهـا بموجـب القـانون الإنـساني الـدولي           لبالا
  .)٢٠٠٩ (١٨٩٤ القرار  إلىا الصدد ويشير في هذ، لحماية المدنيينالمطلوبة

 مـن العقـاب      من جديد تأكيد معارضته القوية للإفلات      منمجلس الأ ويكرر  ”    
قــوق الـدولي لح قــانون الانتــهاكات جـسيمة للقــانون الإنـساني الـدولي و   ارتكـاب  علـى  

ــسان ــس كــذلك   .الإن ــشدد المجل ــات      وي ــال للالتزام ــدول عــن الامتث ــسؤولية ال ــى م عل
يتعلــق بوضــع حــد للإفــلات مــن العقــاب وإجــراء    هــذا الــشأن فيمــاالمترتبــة عليهــا في

ــة      ــادة الجماعي تحقيقــات شــاملة مــع الأشــخاص المــسؤولين عــن جــرائم الحــرب أو الإب
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنـساني الـدولي،        الجرائم ضد الإنسانية أو غيرها من      أو

يا لتكرارهـا، وسـعيا إلى   ومقاضاة هؤلاء الأشخاص، منعا لوقـوع الانتـهاكات، وتحاش ـ   
  .إحلال السلام وإقامة العدل وإجلاء الحقائق وتحقيق المصالحة بصورة مستدامة

 ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٢٩ويــشير مجلــس الأمــن إلى بيــان رئيــسه، المــؤرخ   ”    
)S/PRST/2010/11(     ــدمها ــتي تق ــساهمات ال ــه إلى الم ــذي أشــار في ــة  ، ال ــة الجنائي المحكم

مكافحـة  في    الوطنيـة،  دوائـر المحـاكم   كـذلك    و ،صة والمختلطـة  والمحـاكم المخص ـ   الدولية
ــدولي الجــرائم الــتي  أخطــر الإفــلات مــن العقــاب علــى   ــثير قلــق المجتمــع ال هــذا  وفي. ت

الصدد، يكرر المجلس تأكيد ندائه السابق بـشأن أهميـة تعـاون الـدول مـع هـذه المحـاكم                 
  .دولة بأنواعها، وفقا للالتزامات المنوطة بكل
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ــد أن عــدم مقاضــاة الأشــخاص المــسؤولين    لــس الأمــن  مجيؤكــد و”     مــن جدي
بمـا في ذلـك   قبالـة سـواحل الـصومال،      أعمـال القرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر           عن

سيادة القانون، ويـشير المجلـس إلى أنـه قـد انتـهى       يؤثر تأثيرا سلبيا في     احتجاز الرهائن،   
ســــتعجال ودون إلى مواصــــلة النظــــر، علــــى ســــبيل الا ) ٢٠١١ (٢٠١٥في القــــرار 

الإخلال بإمكانية اتخاذ المزيد من الخطوات لكفالة محاسـبة القراصـنة، في إنـشاء محـاكم      
متخصــصة لمكافحــة القرصــنة، في الــصومال ودول أخــرى في المنطقــة، بمــشاركة قويــة  

  .أو دعم قوي من المجتمع الدولي/و
دوليين أداة مهمة لـصون الـسلام والأمـن ال ـ       يرى مجلس الأمن أن الجزاءات      و”    

ويكـرر المجلــس تأكيـد الحاجــة إلى كفالـة توجيـه الجــزاءات بعنايـة لــدعم      . واسـتعادتهما 
أهداف واضحة، وتصميمها بعناية لتقليل الآثار السلبية المحتملة إلى أدنى حـد، وكفالـة    

ويظــل المجلــس ملتزمــا بكفالــة ســريان إجــراءات . إنفاذهــا مــن جانــب الــدول الأعــضاء
اء الأفـراد والكيانـات في قـوائم الجـزاءات وشـطبها منــها،      نزيهـة وواضـحة لإدراج أسم ـ  

  .وكذلك لمنح الإعفاءات لأسباب إنسانية
المزمـــع عقـــده في يتطلـــع مجلـــس الأمـــن إلى الاجتمـــاع الرفيـــع المـــستوى،  و”    

، بــشأن ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي، ٢٠١٢ســبتمبر /أيلــول ٢٤
  .الدعوة إلى رئيس المجلس للمشاركة في الاجتماعالتقدير اعتزام توجيه  ويلاحظ مع

ــر متابعــة في غــضون     ”     ويطلــب مجلــس الأمــن إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقري
شهرا للنظر في مدى فعالية الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحـدة لتعزيـز سـيادة                 ١٢

  “.القانون في حالات التراع وما بعد انتهاء التراع
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	”ويكرر مجلس الأمن الإعراب عن قلقه إزاء ما تحدثه النزاعات المسلحة من دمار ومعاناة، ويؤكد ضرورة الحيلولة دون نشوب النزاعات، وإعادة إحلال السلام والأمن في الحالات التي يندلع فيها النزاع بالفعل. ويقر المجلس بأن توافر الإرادة السياسية وتضافر جهود كل من الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي أمران أساسيان في منع نشوب النزاعات والنجاح في إعادة إرساء سيادة القانون واحترامها.
	”ويعرب مجلس الأمن مجددا عن قلقه إزاء حالة أكثر الفئات ضعفا في المجتمعات المتضررة من النزاعات المسلحة، بمن في ذلك النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى والمشردون. ويعرب المجلس عن قلقه بصفة خاصة إزاء العنف الجنسي والجنساني في حالات النزاع، ويشير في هذا الصدد إلى القرار 1325 (2000) وغيره من القرارات المتعلقة بهذه المسألة.
	”ويؤكد مجلس الأمن مجددا أن تحقيق السلام الدائم يستلزم اتباع نهج متكامل يقوم على الترابط بين الأنشطة السياسية والأمنية والأنشطة المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، بما يشمل المساواة بين الجنسين، وبسيادة القانون والعدالة. ويشدد المجلس في هذا الصدد على أهمية سيادة القانون بوصفها أحد العناصر الرئيسية لمنع نشوب النزاعات، وحفظ السلام، وتسوية النزاعات، وبناء السلام.
	”ويقر مجلس الأمن بأهمية السيطرة الوطنية على أنشطة المساعدة المقدمة في مجال إرساء سيادة القانون، وتعزيز مؤسسات العدالة والأمن التي يمكن للمواطنين اللجوء إليها والتي تلبي احتياجاتهم وتعمل على تحقيق التماسك الاجتماعي والرخاء الاقتصادي. ويحيط المجلس علما في هذا الصدد بالمبادرات التي تتخذها بعض البلدان المتضررة من النزاعات للمساعدة في كفالة السيطرة الوطنية على أنشطة المساعدة المقدمة في مجال إرساء سيادة القانون، والنهوض بنوعية الدعم المقدم لتلك البلدان.
	”ويقر مجلس الأمن بضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى بناء القدرات داخل مؤسسات العدالة والأمن، ولا سيما داخل قطاعات الشرطة والنيابة والقضاء والسجون. ويشير المجلس في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود ضمانا لتمكين البلدان المتضررة من النزاعات من الحصول على طائفة واسعة من الخبرات، ولا سيما من البلدان النامية، وذلك من أجل بناء قدرات مؤسسات العدالة والأمن على نحو فعال.
	”ويرحب مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها وحدة سيادة القانون والفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، في إطار الولايات القائمة، ويشجع على بذل مزيد من الجهود ضمانا لزيادة التنسيق والاتساق في الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون في المجتمعات المتضررة من النزاعات. وتحقيقا لهذا الهدف، يطلب المجلس إلى الأمين العام أن يواصل جهوده الرامية إلى زيادة توضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بأنشطة محددة من أنشطة سيادة القانون داخل منظومة الأمم المتحدة، بالاستناد إلى تقييم لنقاط القوة والقدرات المتوافرة لدى كل وكالة من الوكالات، وذلك لكفالة زيادة الفعالية في تقديم الدعم إلى البلدان المتضررة من لنزاعات.
	”يلاحظ مجلس الأمن مع القلق أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات يمكن أن يشكلا تهديدا خطيرا للأمن الدولي في مناطق مختلفة من العالم، ويلاحظ أيضا أن هذه الجرائم عبر الوطنية يمكن أن تهدد أمن البلدان المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك الدول التي تمر بمرحلة ما بعد النزاع، ويشجع على تنسيق الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة، فضلا عن الدول الأعضاء، في سياق مكافحة هذه التهديدات، من خلال إنفاذ القواعد الوطنية والدولية المنطبقة، وبذل جهود دولية طويلة الأجل لبناء القدرات في هذا الصدد، والاضطلاع بمبادرات إقليمية.
	”ويكرر مجلس الأمن دعوته جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الوفاء بالالتزامات المنطبقة عليها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الخطوات المطلوبة لحماية المدنيين، ويشير في هذا الصدد إلى القرار 1894 (2009).
	”ويكرر مجلس الأمن من جديد تأكيد معارضته القوية للإفلات من العقاب على ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويشدد المجلس كذلك على مسؤولية الدول عن الامتثال للالتزامات المترتبة عليها في هذا الشأن فيما يتعلق بوضع حد للإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات شاملة مع الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، ومقاضاة هؤلاء الأشخاص، منعا لوقوع الانتهاكات، وتحاشيا لتكرارها، وسعيا إلى إحلال السلام وإقامة العدل وإجلاء الحقائق وتحقيق المصالحة بصورة مستدامة.
	”ويشير مجلس الأمن إلى بيان رئيسه، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2010 (S/PRST/2010/11)، الذي أشار فيه إلى المساهمات التي تقدمها المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المخصصة والمختلطة، وكذلك دوائر المحاكم الوطنية، في مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، يكرر المجلس تأكيد ندائه السابق بشأن أهمية تعاون الدول مع هذه المحاكم بأنواعها، وفقا للالتزامات المنوطة بكل دولة.
	”ويؤكد مجلس الأمن من جديد أن عدم مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك احتجاز الرهائن، يؤثر تأثيرا سلبيا في سيادة القانون، ويشير المجلس إلى أنه قد انتهى في القرار 2015 (2011) إلى مواصلة النظر، على سبيل الاستعجال ودون الإخلال بإمكانية اتخاذ المزيد من الخطوات لكفالة محاسبة القراصنة، في إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة، في الصومال ودول أخرى في المنطقة، بمشاركة قوية و/أو دعم قوي من المجتمع الدولي.
	”ويرى مجلس الأمن أن الجزاءات أداة مهمة لصون السلام والأمن الدوليين واستعادتهما. ويكرر المجلس تأكيد الحاجة إلى كفالة توجيه الجزاءات بعناية لدعم أهداف واضحة، وتصميمها بعناية لتقليل الآثار السلبية المحتملة إلى أدنى حد، وكفالة إنفاذها من جانب الدول الأعضاء. ويظل المجلس ملتزما بكفالة سريان إجراءات نزيهة وواضحة لإدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات وشطبها منها، وكذلك لمنح الإعفاءات لأسباب إنسانية.
	”ويتطلع مجلس الأمن إلى الاجتماع الرفيع المستوى، المزمع عقده في 24 أيلول/سبتمبر 2012، بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ويلاحظ مع التقدير اعتزام توجيه الدعوة إلى رئيس المجلس للمشاركة في الاجتماع.
	”ويطلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يقدم تقرير متابعة في غضون 12 شهرا للنظر في مدى فعالية الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.“

